شرح الرسالة للشيخ أبي حفص سامي العربي المجلس الحادى عشر
وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ﴾ ﴿مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي﴾ ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا﴾ ﴿زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا﴾ ﴿وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿وَقُولُوا قَوْلًا﴾ ﴿سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ﴾ ﴿أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ﴾ ﴿وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا﴾ ﴿عَظِيمًا﴾ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ مَعَ الدَّرْسِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الرِّسَالَةِ لِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَعَ جُمَلِ الْفَرَائِضِ وَمَعَ الزَّكَاةِ، جُمَلُ الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاةِ أُ أُصُولُ الْفَرَائِضِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَتَفْصِيلَاتُهَا وَتَفْرِيعَاتُهَا فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَابْتَدَأَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ حَيْثُ كَانَ فَرْضُهَا بِالْقُرْآنِ وَكَيْفِيَّتُهَا وَوَاجِبَاتُهَا وَأَرْكَانُهَا وَأَعْدَادُهَا وَصِفَاتُهَا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ بِالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزَّكَاةِ يَعْنِي جُمَلَ الْفَرَائِضِ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ فِي الصَّلَاةِ ثَنَّى فِي الزَّكَاةِ، أَيْ أَنَّهُ سَيَذْكُرُ لَنَا جُمَلَ فَرِيضَةِ الزَّكَاةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَيَذْكُرُ تَفْصِيلَاتِهَا مِنَ السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ. المُطَهَّرَةُ، الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، قالَ الإمامُ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ تعالى: الزكاةُ، قالَ اللهُ: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وقالَ: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ ﴿وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ وقالَ: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ ﴿وَيَمْنَعُونَ﴾ ﴿الْمَاعُونَ﴾ فقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: هي الزكاةُ المفروضةُ، قالَ اللهُ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ كانَ مخرجُ الآيةِ عاماً على الأموالِ، وكانَ يحتملُ أن تكونَ على بعضِ الأموالِ دونَ بعضٍ، فدلت السنةُ على أن الزكاةَ في بعضِ الأموالِ دون بعضٍ، فلما كانَ المالُ أصنافاً منهُ الماشيةُ، فأخذَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ من الإبلِ والغنمِ، وأمرَ في، وأمرَ فيما بلغنا بالأخذِ من البقرِ خاصةً دونَ الماشيةِ سواها، ثم أخذَ منها بعددٍ مختلفٍ كما قضى اللهُ على لسانِ نبيهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وكانَ للناسِ ماشيةٌ من خيلٍ وحمرٍ وبغالٍ وغيرها، فلما لم يأخذ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ منها شيئاً، وسنَّ أن ليسَ في الخيلِ صدقةٌ، استدللنا على أن الصدقةَ فيما أخذَ منهُ وأمرَ بالأخذِ منهُ دونَ غيرهِ، وكانَ للناسِ زرعٌ وغراسٌ، فأخذَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ من النخلِ والعنبِ الزكاةَ بخرصٍ غيرِ مختلفٍ ما أخذَ منهما، وأخذَ منهما معاً العشرَ إذا سقيَ بسماءٍ أو عينٍ، ونصفَ العشرِ إذا سقيَ بغربٍ، وقد أخذَ بعضُ أهلِ العلمِ من الزيتونِ قياساً على النخلِ والعنبِ، ولم يزل ولم يزل للناسِ غراسٌ غيرُ النخلِ والعنبِ والزيتونِ كثيرٌ من الجوزِ واللوزِ والتينِ وغيرهِ، فلما لم يأخذ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ منهُ شيئاً ولم يأمر بالأخذِ منهُ استدللنا على أن فرضَ، على أن فرضَ اللهِ الصدقةَ فيما كانَ من غراسٍ في بعضِ الغراسِ دون بعضٍ، وزرعَ الناسُ الحطةَ والشعيرَ والذرةَ وأصنافاً سواها، فحفظنا عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أن أخذَ من الحطةِ والشعيرِ والذرةِ، وأخذَ من قبلنا من الدخنِ والسلتِ والعرسِ والرزِ وكلِ ما نبتهُ الناسُ وجعلوهُ قوتاً. خُبْزًا وَعَصِيدَةً وَسَوِيقًا وَدِمَاءً مِثْلَ الْحِمَّصِ وَالْقُطَّانِ. وَالْقُطَّانُ فَـهِيَ تَصْلُحُ خُبْزًا وَسَوِيقًا وَقُدُمًا. اتِّبَاعًا لِمَنْ مَضَى وَقِيَاسًا عَلَى مَا ثَبَتَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْهُ. الصَّدَقَةَ وَكَانَ فِي مَعْنٍ مَا أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ النَّاسَ يَأْخُذُونَهُ وَكَانَ. لِلنَّاسِ نَبَاتٌ غَيْرُهُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْنَاهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنٍ. مَا أُخِذَ مِنْهُ وَذَلِكَ مِثْلُ الْفَاكِ. وَالْإِسْبُوسِيدِ وَالْعَسْكَرِ وَمَا أَشْبَهَهَا فَلَمْ تَكُنْ فِيهِ. زَكَاةٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ فِي بَعْضِ الزَّرْعِ. دُونَ بَعْضٍ وَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ فِي الْوَرِقِ صَدَقَةً وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فِي. الذَّهَبِ بَعْدَهُ صَدَقَةً إِمَّا بِحِفْظٍ إِمَّا بِخَبَرٍ عَنِ. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْلُغْنَا وَإِمَّا. قِيَاسًا عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ نَقْدُ النَّاسِ. الَّذِي أَتْنِزَهُ إِجَازَةَ أَثْمَانٍ عَلَى مَا تَبَايَعُوا بِهِ. فِي الْبُلْدَانِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ وَلِلنَّاسِ نُدُرٌ. غَيْرُهُ مِنْ نُحَاسٍ وَحَلِيبٍ وَرَصَاصٍ فَلَمَّا لَمْ يَأْخُذْ. مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٌ. بَعْدَهُ زَكَاةً تَرَكْنَاهُ اتِّبَاعًا بِتَرْكِهِ وَأَنَّهُ لَا. يَجُوزُ أَنْ يُقَاسَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ اللَّذَيْنِ هُمَا. الثَّمَنُ عَامٌّ فِي الْبُلْدَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ فِي. غَيْرِ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ وَيَصْلُحُ أَنْ. يُشْتَرَى بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ غَيْرُهُمَا مِنَ التِّبْرِ إِلَى. أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَبِوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَكَانَ الْيَاقُوتُ. وَالزَّبَرْجَدُ أَكْثَرَ ثَمَنًا مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَمَّا. لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَكَانَ. الْيَاقُوتُ وَالزَّبَرْجَدُ. وَكَانَ الْيَاقُوتُ وَالزَّبَرْجَدُ أَكْثَرَ. مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَمَّا لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمَا رَسُولُ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْأَخْذِ. وَلَا مَنْ بَعْدَ مَنْ بَعْدَهُ عَلِمْنَاهُ وَلَا مَنْ بَعْدَهُ. وَلَا مَنْ بَعْدَهُ. عَلِمْنَاهُ وَكَانَ مَـ وَكَانَ مَالَ الْخَاصَّةِ وَمَالًا يَقُومُ. بِهِ عَلَى شَيْءٍ اسْتُهْلِكَ وَمَا لَا يَقُومُ بِهِ وَمَا. لَا وَمَالًا وَكَانَ مَالَ الْخَاصَّةِ وَمَا لَا يَقُومُ فَـ. عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ اسْتَهْلَكَهُ سِـ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَقْدٍ. لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمَا ثُمَّ كَانَ مَا نَقَلَتِ الْعَامَّةُ عَنْ. عَنْ رَسُـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة، وقال الله: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ} فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض والغراس وغيره على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد لا وقت له، إلا وسن في الركاز الخمس فدل على أنه يوم يوجد لا في وقت غيره، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي الركاز الخمس» ولولا ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء أن الزكاة كلها أن الأموال كلها أن الأموال كلها سواء وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض، نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يؤصل الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى لأن نأخذ كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأن نترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أخذ منه أخذنا منه وما تركه تركناه، فالحكم هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم في أمور البشر كلها في الزكاة، الزكاة في اللغة هي الطهاره والنماء، وهو أخذ مال مخصوص من أشخاص مخصوصين في أوقات معلومة إلى إلى أشخاص مخصوصين يعني مال محدد سواء كان العشر نصف العشر ربع العشر من الذين يمتلكون ويمتلكون النصاب ما يمتلك أي شيء ويعطى للأصناف المعلومة قال الله عز قال الله جل في علاه: {أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ} قال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة يعني ابتدأ بذكر وصف المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وقال: {فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ} الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون فقال بعض أهل العلم وهذا مروي عن علي وابن عباس ومحمد ابن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية ونسبه لأمه. والضحاك وغيرهم، كما قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال رحمه الله تعالى عليه، بـ بعض أهل العلم هؤلاء قالوا: هي الزكاة المفروضة، أن الذي يمنع الماعون إما أن تكون الزكاة المفروضة، وإما ما يتعاون الناس به، يعني ما يتعاون الناس بعضهم بعضًا به. كالملح، كالإناء، كالـ والمسحة، مثل هذا يتعاون الناس فلا يجوز لأحد أن يمنعه. بعض أهل العلم منهم الذين ذكرناهم فسروا الماعون. بالزكاة المفروضة، قال الله جل في علاه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ إذا إخراج الزكاة تطهير للعباد وتطهير للمال وتزكية. ونماء لهذا المال ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ ادع لهم ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فكان مخرج الآية عامًا على الأموال، خذ من أموالهم، الآية تحتمل أن يأخذ من كل أموال وتحتمل أن يأخذ من مال دون مال، يعني الآية تقول: خذ من أموالهم، ما قال من بعض أموالهم. لم يحدد ما هي الأموال التي يؤخذ منها والتي لا يؤخذ منها، إنما كان مخرج الآية عامًا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فكان مخرج الآية عامًا على الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض المال دون بع على بعض الأموال دون بعض، يعني خذ من أمواله، هل من كل مال أم من بعض الأموال؟ هل المال يجب أن يكون قد بلغ النصاب ومن أصناف مخصوصة أم كل الأموال وعليكم الصح كل الأموال يؤخذ منها؟ فـ قال الشافعي رحمه الله: كان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة، أتت السنة المطهرة فدل على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض، يعني أن أن الزكاة السنة الآية عامة وأتت السنة المطهرة فبينت أن الزكاة ليست في كل الأموال إنما في بعض الأموال دون بعض، فلما كان المال أصنافًا، الأموال أصناف منها الماشية، منها الزروع، منها النقد، منها النقد الذي يتبايعون. منها العقارات والأرض. فهل يعني تُؤخذ الزكاة من كل هذا؟ ولو أُخذت تُؤخذ بنسب متساوية؟ أم أن الزكاة تُؤخذ من بعض هذه الأموال دون بعض؟ وأن النسب تختلف؟ قال: فلما كان المال أصنافًا، منه الماشية، منه الماشية، طيب، هل كل الماشية يُؤخذ منها؟ هل يُؤخذ من الخيل والبغال والحمير كما يُؤخذ من الإبل والبقر والغنم؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإبل والغنم، وأمر فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها، يعني يعني هناك مواشي غير البقر، طيب، ثم هل هو أخذ من كل الإبل؟ أم أخذ من خمس من الإبل فقط وثلاثين من البقر فقط وأربعين شاة فقط؟ وما دون ذلك فلم يأخذ منه عليه الصلاة والسلام، وما زاد أخذ بحسبه وقدره، ثم أخذ منها بعدد مختلف كما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإبل تبتدئ زكاتها من الخمس، والبقر من الثلاثين، والبقر والجواميس شيء واحد، طيب. أما الخيل والبغال والحمير فتختلف، ولم يأخذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، العدد المختلف أن الإبل تبتدئ بالخمس والبقر تبتدئ بالثلاثين، والغنم تبتدئ بالأربعين كما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان للناس ماشية من خيل وحمر وبغال وغيرها أكرمك الله. الحمر جمع حمار أعزكم الله، فلما لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها شيئًا، يعني من الخيل والبغال والحمير، وسن أن ليس في الخيل صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». طيب. فيقول وسن أن ليس في الخيل صدقة استدللنا على أن الصدقة فيما أخذ منه وأمر بالأخذ منه دون غيره، إذا الزكاة ليست في كل ماشية من المواشي، إنما في ماشية دون ماشية وفي عدد دون عدد، يعني في ماشية دون ماشية، الماشية التي أخذ منها الإبل والبقر. وَالغَنَم. العَدَد، العَدَد، الإِبِلُ تَبْتَدِئُ بِخَمْسٍ، وَالبَقَرُ بِثَلَاثِين. وَالغَنَمُ بِأَرْبَعِين، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَيِّ غَنَم، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَيِّ بَقَر، وَلَمْ يَأْخُذْ أَيْضًا مِنَ الخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِير، إِذَا أَخَذَ وَتَرَكَ، فَنَحْنُ نَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ، وَنَتْرُكُ كَمَا تَرَكَ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، وَكَانَ مَعَ أَنَّ الآيَةَ تَقُولُ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ إِذَا أَتَتِ السُنَّة. وَخُصِّصَتْ عُمُومُ القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ ﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾، لَيْسَ كُلُّ المَالِ يُؤْخَذُ مِنْهُ، وَلَيْسَتْ كُلُّ أَصْنَافِ المَالِ، فَمِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ، وَمِنْهُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ، مِنْهُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا بَلَغَ النِّصَاب، وَمِنْهُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالكُلِّيَّة. وَكَانَ لِلنَّاسِ زَرْعٌ وَغِرَاس، يَعْنِي الزَّرْعَ الَّذِي يُقْطَعُ أَوَّلًا بِأَوَّل، عِنْدَمَا يَطِيبُ وَيُحْصَد، وَالغِرَاسَة. خِبْرَةٌ غَيْرُ مُخْتَلِف، مَا أُخِذَ مِنْهُمَا، يَعْنِي مَا يُوجَدُ خِلَافٌ فِي هَذَا. إِنَّمَا يَعْنِي بِحَسَبِ الرَّجُلِ الخَبِير، فَإِنَّهُ يُقَدِّرُ هَذِهِ النَّخِيل، وَيُقَدِّرُ هَذَا العِنَب، كَمْ فِيهَا مِنَ الزَّكَاة، وَأُخِذَ مِنْهُمَا العُشْرُ إِذَا سُقِيَ بِسَمَاءٍ أَوْ عَيْن، يَعْنِي إِذَا كَانَ السَّقْيُ بِدُونِ كُلْفَة، وَبِدُونِ أَمْوَال، وَبِدُونِ تَعَب، يُؤْخَذُ العُشْر، وَنِصْفُ العُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِغَرْب، يَعْنِي بِالدَّلْو، يَعْنِي يَعْنِي بِتَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ وَمَال، وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الزَّيْتُونِ قِيَاسًا عَلَى النَّخْلِ وَالعِنَب، يَعْنِي الزَّيْتُونُ أَيْضًا فِيهِ زَكَاةٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ الَّذِينَ سَبَقُوا الشَّافِعِي، فَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ النَّخِيلِ وَالعِنَبِ وَالزَّيْتُون، وَلَمْ يَزَلْ لِلنَّاسِ غِرَاسٌ غَيْرُ النَّخْلِ وَالعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ كَثِير. مِنَ الجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالتِّينِ وَغَيْرِه، هَذِهِ الأَشْيَاءُ الَّتِي تُغْرَسُ وَهِيَ شَجَر، مَا أَخَذَ مِنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا لَمْ يَأْخُذْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالأَخْذِ بِهِ، يَعْنِي مَا أَخَذَ بِفِعْلِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالأَخْذِ بِهِ، اِسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ فَرْضَ اللهِ الصَّدَقَةَ فِيمَا كَانَ مِنْ غِرَاسٍ فِي بَعْضِ القَاسِ دُونَ بَعْض، إِذَا هُنَاكَ شَجَرٌ مُثْمِرٌ فِيهِ زَكَاة، وَهُنَاكَ شَجَرٌ مُثْمِرٌ لَا زَكَاةَ فِيه، وَزَرَعَ النَّاسُ الحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالذُّرَى. الحِنْطَةُ القَمْح، الشَّعِيرُ مَعْرُوف، الذُّرَةُ مَعْرُوف. وَأَصْنَافٌ سِوَاهَا، فَحَفِظْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَخْذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، وَأَخَذَ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنْ الدُّخْنِ، قُلْنَا الدُّخْنُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ يَعْنِي هُوَ يُطْحَنُ وَيُخْبَزُ يَعْنِي أَصْغَرُ قَلِيلًا مِنَ الْقَمْحِ، وَالسُّلْتُ نَوْعٌ مِنَ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ. يَعْنِي نَوْعٌ مِنَ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ. وَالْعِلْسُ هَكَذَا الْعِلْسُ يَعْنِي أَيْضًا تُشْبِهُ يَعْنِي شَيْءٌ يُشْبِهُ اللُّوبِيَا أَوْ مَا يُشْبِهُ أَنَّهُ يَعْنِي عَفْوًا نَوْعٌ نَوْعٌ جَيِّدٌ مِنَ الْقَمْحِ نَوْعٌ جَيِّدٌ مِنَ الْقَمْحِ وَهُوَ طَعَامُ أَهْلِ صَنْعَاءَ لَكِنْ مَا مَا أَدْرِي هَلْ مَا زَالَ أَمْ لَا، وَالْأَرُزُّ الْأَرُزُّ مَعْرُوفٌ وَفِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ وَكُلُّ مَا أَنْبَتَهُ النَّاسُ وَجَعَلُوهُ قُوتًا خُبْزًا وَعَصِيدَةً وَسَوِيقًا إِدَامُ الْخُبْزِ مَعْرُوفٌ وَالْعَصِيدَةُ أَيْ مَا عُجِنَ وَخُلِطَ بِمَرَقٍ أَوْ بِزَيْتٍ طَيِّبٍ أَوْ بِعَسَلٍ وَأُكِلَ، وَالسَّوِيقُ مَا كَانَ يَعْنِي يَعْنِي شَيْئًا بَيْنَ الْجَافِّ وَالرَّطْبِ يَعْنِي مُمْكِنٌ يُؤْكَلُ وَمُمْكِنٌ يُشْرَبُ. وَالْإِدَمُ جَمْعُ إِدَامٍ وَهُمَا يَأْتَدِمُ النَّاسُ بِهِ مَا تَضَعُ فِيهِ لُقْمَتَكَ ثُمَّ تُخْرِجُهَا مِثْلَ مِثْلَ الْحِمَّصِ وَالْقَطَانِي الْقَطَانِي يَعْنِي الْقَطَانِي هَذَا وَالْقَطْنِيَّةُ وَالْقَطْنِيَّةُ هِيَ الْحُبُوبُ الَّتِي تُدَّخَرُ كَالْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَالْبَاقِلَّا وَالتُّرْمُسِ وَالْجُلْبَانِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا كُلُّ هَذَا يُسَمَّى بِالْقَطْنِيَّةِ وَالدُّجْ اللُّبِيَّةِ يَعْنِي الشَّافِعِيُّ يُسَمِّي هَذَا كُلُّ يُسَمِّي هَذَا كُلَّهُ بِالْقَطْنِيَّةِ فَهِيَ تَصْلُحُ خُبْزًا وَسَوِيقًا وَإِدَامًا اتِّبَاعًا لِمَنْ مَضَى وَقِيَاسًا عَلَى مَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْهُ الصَّدَقَةَ وَكَانَ فِي مَعْنَى مَا أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ النَّاسَ نَبَتُوا لِيَقْتَاتُوا يَعْنِي هُوَ قُوتٌ وَغِذَاءٌ وَطَعَامٌ وَيُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ يَعْنِي يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ وَأَنَّهُ يَكُونُ قُوتًا يَتَقَوَّى بِهِ الْبَدَنُ وَيُدَّخَرُ فَمِثْلُ هَذَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ وَكَانَ لِلنَّاسِ نَبَاتٌ غَيْرُهُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْنَاهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَا أَخَذَ مِنْهُ يعني لا، يعني ليس في معناه بأنه يقتات ويدخر، وذلك مثل الثفاء الذي هو حب الرشاد. والسَّبِيُّ، وش يعني هي كلمة أعجمية معربة، كلمة أعجمية معربة. والكزبرة معروفة وحب العُصْفُر وحب العُصْفُر، العُصْفُر هذا الذي يميل للصفرة ويُطحن وما أشبهه فلم تكن فيه زكاة، فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض، وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوَرِقِ صدقة في 200 درهم طيب، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، أما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا طيب لم يبلغنا، وإما قياسًا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اتنزه وأجازه أثمان على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده، يعني أن أن يعني يرى الشافعي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة في في في الفضة، وأن الناس بعده أخذوا الزكاة في الذهب، طيب ما هو عليه الصلاة والسلام وقال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا صَدَقَةٌ» يعني ليس فيما دون 20 دينارًا، طيب إذا أخذ نعم خمس الخمس من الإبل فيها شاة، شاة، شاة يخرج شاة، ليس منهم يدفع شاة العشر يخرج شاتين، ال 15 ثلاث شياه يخرج في ال 4 في ال 25 يبدأ يخرج من الإبل يخرج بنت بنت مخاض أو ابن لبون إلى 24 يعني في كل خمسة أربع، في كل خمسة يخرج شاة إذا بلغت 25 يبدأ يخرج من جنسها نعم نعم لا خلاص ما يخرج الشياه في البقر يبتدئ من الثلاثين ويخرج واحدة منها لا من نعم نعم الغنم إذا بلغت الأربعين يخرج واحدة منها نعم نعم ايش الإبل إذا بلغت 25 يبتدئ بالإخراج منها من جنسها يبدأ يخرج بنت لبون اب بنت مخاض أو ابن لَبُوٍّ وَلِلنَّاسِ تِبْرٌ غَيْرُهُ، يَعْنِي غَيْرَ الذَّهَبِ. وَالفِضَّةِ مِنْ نُحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَرَصَاصٍ، فَلِمَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٌ بَعْدَهُ زَكَاةً؟ تَرَكْنَاهُ اتِّبَاعًا بِتَرْكِهِ، يَعْنِي الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: فَرَضَ عَلَيْنَا مَا أَخَذَ أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُ، وَمَا تَرَكَ أَنْ نَتْرُكَ، يَعْنِي وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ اتِّبَاعِهِ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اِتِّبَاعًا بِتَرْكِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاسَ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ اللَّذَيْنِ هُمَا الثَّمَنُ عَامًّا فِي البُلْدَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا، يَعْنِي كَانَ النَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَاليَوْمَ أَصْبَحَ الغِطَاءُ لِلْوَرَقِ، الوَرَقِ لِلْعُمْلَةِ الوَرَقِيَّةِ أَوْ الحَدِيدِيَّةِ الَّتِي نَتَعَامَلُ بِهَا هُوَ الغِطَاءُ الذَّهَبِيُّ، يَعْنِي الذَّهَبُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ غِطَاءٍ لِهَذِهِ العُمْلَةِ الوَرَقِيَّةِ أَوْ الحَدِيدِيَّةِ اللَّذَيْنِ هُمَا الثَّمَنُ عَامًّا فِي البُلْدَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُمَا، يَعْنِي النُّحَاسُ وَالحَدِيدُ وَالرَّصَاصُ فِي غَيْرِ هَذَا المَعْنَى لِأَنَّهُ لَيْسَ نَقْدًا وَلَا يُتَعَامَلُ بِهِ، فَإِذَا تَحَوَّلَ الحَدِيدُ إِلَى نَقْدٍ وَكَانَ لَهُ غِطَاءٌ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَكَانَ لَهُ غِطَاءٌ ذَهَبِيٌّ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِمَا يُعَادِلُ. الذَّهَبَ. قَالَ: اللَّذَيْنِ هُمَا الثَّمَنُ عَامًّا فِي البُلْدَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَيَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرَى بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ غَيْرُهُمَا مِنَ التِّبْرِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَبِوَزْنٍ مَعْلُومٍ، يَعْنِي نَسْتَطِيعُ أَنْ نَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ بِالذَّهَبِ وَلَوْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ عَلَى خِلَافِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ. وَكَانَ اليَاقُوتُ وَالزَّبَرْجَدُ أَكْثَرَ ثَمَنًا مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ. يَعْنِي أَغْلَى، فَلِمَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالأَخْذِ وَلَا مَنْ بَعْدَهُ عَلِمْنَاهُ وَكَانَ مَالَ الخَاصَّةِ وَمَا لَا يَقُومُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ اِسْتَهْلَكَهُ النَّاسُ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَقْدٍ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمَا يَعْنِي اليَاقُوتُ وَالزَّبَرْجَدُ لَيْسَ نَقْدًا يَشْتَرِي بِهِ النَّاسُ وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَـ الرَّسُولُ وَالسَّلَامُ لِمَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ وَلِمَا لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مَا يَرَى الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا زكاةً في مثل هذا، ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة، يعني نأخذ في كل سنة كم مرة؟ مرتين ثلاثًا؟ نأخذ مرة واحدة في العمر؟ أم هي مرة في السنة؟ لما نقل العامة نقلًا عامًا يعني نُقلت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة مرة كل سنة، فكان أيضًا يجب أن نأخذ الزكاة كل سنة، هذا في الماشية والنقد، أما في الزرع فقال، وقال الله: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ [الأنعام: 141]، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض، الغراس وغيره على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد، لا وقت له غيره، يعني هب أن إنسانًا زرع، يعني مثلًا زرع أرزًا، وزرع شعيرًا في سنة واحدة، فسيخرج زكاة الرز، وزكاة القمح أو الشعير هذا في سنة واحدة مع أن زكاة النقد والماشية مرة في السنة. إيش؟ أي تلاقي، لا هو يعني يخرجه وقت الحصاد، وقت الحصاد يبدأ يخرج زكاة يوم يحصد، لا وقت له غيره، وسن في الركاز الخمس، يعني إذا وجد ركاز في الأرض واستخرجه، ففرض أن يخرج في هذا اليوم الخمس، فدل على أنه يوم يوجد لا في وقت غيره، يعني ليس في أي وقت، إنما في الوقت الذي يستخرجه فيه. أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن ابن سيب سعيد وأبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفي الركاز الخمس، ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض، لولا مجيء السنة بهذه التفاصيل لكان ظاهر القرآن ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103]، أن زكاة الأموال كانت في كل الأموال وليست في مال دون مال، لكن أتت السنة وخصصت عموم القرآن في الزكاة. نعم، قال رحمه الله تعالى في الحج وفرض ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الزاد والمركب، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه، وما سنَّ، وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك، فلو أن فلو أن امرأ لم يعلم فلو أن امرأ فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنته مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى ما أنزله الله جملة، وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال وما يحرم وما يحل ويدخل به فيه ويخرج منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع نعم إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبدا واستدل على وضل أنه لا تخالف له سنة أبدا لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمه بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة من طاعة رسوله ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم سنة رسول الله سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفها وانتقل عن قوله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وإن لم يفعل كان غير موسع له فكيف والحجة في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإذان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه هذا الكلام الذي ذكره الإمام الشافعي هو من دُرر كتابه رحمه الله تعالى. عليه ورضي عنه. فسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عذر لأحدٍ في مخالفتها، ولا عذر لأحدٍ في مخالفة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو الذي به نجَّانا الله عز وجل من الغواية، وآآ يعني يعني أرشدنا به من الهلكة، ففُرض على من بلغته سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها وأن لا يخالفها لقول أحد كائناً من كان في الحج، وعليكم السلام، قال: وفرض الله الحج على من يجد السبيل، {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ} {إِلَيْهِ} {سَبِيلًا} فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الزاد والمركب، الصحيح أنه من قول عمر، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب كيفية الحج وكيفية التَّبُ وكيفية وكيف التلبية فيه، وما سُنَّ ما سُنَّ في الحج، وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف ما سوى ذلك يعني الآية وردت عامة، لكن كيفية الحج ماذا يُفرض فيه وماذا يجب وماذا يُسن، ما هي أركانه إلى غير ذلك، كل هذا أبانه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي اللباس التي يلبسها المحرم وما هي اللباس التي تحرم على المحرم وهكذا كل ذلك أوضحه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل فرض الحج في القرآن {وَلِلَّهِ عَلَى} {النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فلو أن امرأً لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سُنَّة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى ما أنزله الله جُملة، وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال وما يحرم وما يحل ويدخل به فيه ويخرج منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله قامت عليه الح بأن سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبداً يعني هو يقول أن إنْ حتى ولو لم يأتي يعني في الكتاب، حتى ولو لم نعلم، يعني لو أن امرأً لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنته مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أنزل الله جُملةً، لكان فرضًا عليه أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عذر له في مخالفة سنة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قامت عليه الحجة، واستدل أنه لا تخالف له سنة أبدًا كتاب الله، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن تختلف مع كتاب الله عز وجل، إن إنما توضح، تفسر مشكله، وتوضح مبهمه، وتخصص عامه، وتقيد مطلقه، فيستحيل أن تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل أبدًا، وإن لم يكن فيها، وإن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمه، فحتى ولو لم يوجد نص كتاب في المسألة وما وجد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تلزم كل مسلم وكل مسلمة على وجه الأرض، كل مسلم وكل مسلمة فرض عليه أن يلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يوجد في المسألة نص نص قرآن كريم، وإن سنته وإن لم يكن فيها نص نص كتاب لازمه بما وصفت من هذا مع ما وذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني بالأمثلة التي نذكرها من بيان السنة للقرآن ومن تفصيل السنة لمجمل القرآن وبما ذكر الله عز وجل من وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم كل مسلم وكل مسلمة على وجه الأرض، لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم، فرض علينا أن نعتقد أن هذه الخصوصية ليست إلا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ليست لغيره من البشر، بل له خاصة دون ال خلق جميعًا، وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا أبدًا، دائمًا تبعًا لكتاب الله، ثم جلَّ في عُلاه، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول العلماء ومذاهب العلماء وفتاوى العلماء مقيدة بالكتاب والسنة، فإن خالفت تُرد مع الأدب والتقدير والاحترام لعلمائنا السابقين. أما أن نصادم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من البشر كائنًا من كان، فهذا من مخالفة الحق، ومن مخالفة الهداية والصواب، بل فرضٌ أن يُقدَّم كتاب الله، وأن تُقدَّم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يُعلم أن عالمًا إن رُوي عنه قول يخالف فيه شيئًا سَنَّ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالف أي عالم على وجه الأرض إن كان عالمًا حقًا، فهو يستحيل أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمها. وعلماؤنا الربانيون الذين هم علماء الأمة الذين هم علماء الأمة وفطاحل وأساتذتها، إن وجدنا قولًا لأحدهم يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه لم تبلغه سنة، لم تبلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بلغته ما جاز له أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لو علم هذه السنة لن يخالفها، بل سينتقل إلى قول رسول صلى الله عليه وسلم، لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفها وانتقل عن قوله إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله، وإن لم يفعل كان غير موسع له، يعني لا، هذا أمر ليس فيه سعة أن يخالف العالم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وجدت سنة وخالفها عالم معناها أنها لم تبلغه، ولذلك نجد أن الشافعي رحمه الله تعالى علَّق القول في مسائل على صحة الحديث، الحديث بلغه، لكن بلغه بإسناد ضعيف أو لم يبلغه، فهو يعلق الحكم على صحة الحديث. فيقول يعني يعني إذا صح. الحديث فهو قولي أو قلت به، فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الله قامت على العباد بما افترض من طاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ﴾ وأطيعوا الرسول، طيب فأمر وقرن جل في علاه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته وأمر بتوقيره ونصرته وتعزيره صلى الله عليه وآله وسلم، وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه، أنه المبلغ عن ربه جل وعلا، وأنه القائم بأمر هذا الدين، وأنه قدوة هذه الأمة الذي لا يجوز أن يخالف في شيء من أمره ونهيه وقوله وفعله وتقريراته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بل نفديه بالدنيا كلها. نعم، قال رحمه الله تعالى في العدد قال ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا﴾ ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ وقال ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ وقال ﴿وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ﴾ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فقال بعض أهل العلم قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذكر أن أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها أتت بالتين معا كما أجدها في كل فرضين جعل عليها أتت بهما معا، قال فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبعة بنت الحرث ووضعت بعد بنت الحارث بنت الحارث بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد حللت فتزوجي، دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالإقراء والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالشهور أسقاطه نعم هذا هذا العنوان في الحج في العدد هذا من وضع شيخ شيوخنا أبي الأشباح رحمه الله تعالى عليه وليس من كلام الشافعي قال الله فِي عُلَاهُ، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، إِذَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا. أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَالَ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، فَإِذَا كَانَتْ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهَا تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ ثُمَّ تَحِيضُ وَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَعْدَ طُهْرِهَا، وَقَالَ: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ أَيْضًا، إِذَا كَانَتْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَانْقَطَعَتْ حَيْضَتُهَا أَوْ لَمْ تَحِضْ مِنْ أَصْلِهَا فَتَجْلِسُ تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ يَعْنِي إِذَا وَضَعَتِ الْحَمْلَ فَقَدْ حَلَّتْ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَذَكَرَ أَنَّ أَجَلَ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ، فَإِذَا جُمِعَتْ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا مُتَوَفًّى عَنْهَا أَتَتْ بِالْعِدَّ التَّيْنِ مَعًا، يَعْنِي تَأْتِي بِالْوَضْعِ وَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ كَمَا أَجِدُهَا فِي كُلِّ فَرْدَيْنِ جَعَلَ عَلَيْهَا أَتَتْ بِهِمَا مَعًا، يَعْنِي تَأْتِي بِالْفَرْضِ مَعًا، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ وَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ بِأَيَّامٍ قَدْ حَلَلْتِي فَتَزَوَّجِي فَأَوْضَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَضْعَ الْحَمْلِ يَجْعَلُهَا حَلَالًا وَأَنَّ عِدَّتَهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ سَاعَةٍ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ سَاعَةٍ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْوَفَاةِ وَالْعِدَّةَ فِي الطَّلَاقِ بِالْأَقْرَاءِ وَالشُّهُورِ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ مَنْ لَا حَمْلَ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَعْنِي الْأَقْرَاءُ وَالشُّهُورُ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّةُ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا كَمَا بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الْحَمْلَ إِذَا كَانَ فَالْعِدَّةُ سِوَاهُ سَاقِطَةٌ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ قَدْ حَلَلْتِي تَتَزَوَّجِي نَعَمْ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحَرَّمَاتِ النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ ٱلَّتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. فاحتَمَلت الآيةُ معنيَين: أحدُهما أنَّ ما سمَّى اللهُ من النساء مُحرَّمٌ مُحرَّمٌ، وما سكتَ عنه حلالٌ بالصمتِ عنه وبقولِ الله: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ} وكان هذا المعنى هو الظاهرُ، هو الظاهرُ من الآية، وكان بيِّنًا في الآية أن تحريمَ الجمعِ بمعنى غيرِ تحريمٍ بمعنى، بمعنى غيري، بمعنى غيرِ تحريمِ الأمهات، فكان ما سمَّى حلالًا حلالٌ، وما سمَّى حرامًا حرامٌ، وما نهى عن الجمعِ بينه إلى الأختين كما نهى عنه، وكان في نهيه عن الجمعِ بينهما دليلٌ على أنه إنما حرَّم الجمعَ وأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما على الانفرادِ حلالٌ في الأصل، وما سواهنَّ من الأمهاتِ والبناتِ والعماتِ والخالاتِ مُحرَّماتٌ في الأصل، وكان معنى قوله: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ} من سمَّى تحريمَه في الأصل، ومن هو في مثلِ حالِه بالرضاع أن يُنكحن بالوجهِ الذي حَلَّ به النكاح، فإن قال قائلٌ، فإن قال قائلٌ: ما دلَّ على هذا؟ فإن قال قائلٌ: ما دلَّ على هذا؟ فإن قال قائلٌ: ما دلَّ على هذا؟ فإن النساءُ، فإن النساءَ المباحاتِ لا يحلُّ أن يُنكحَ منهنَّ أكثرُ من أربعٍ، ولو نكح خامسةً فُسِخَ النكاحُ، فلا تحلُّ منهنَّ واحدةٌ إلا بنكاحٍ صحيحٍ، وقد كانت الخامسةُ من الحلالِ بوجهٍ، وكذلك الواحدةُ بمعنى قولِ الله: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ} {ذَٰلِكُمۡ} بالوجهِ الذي أُحِلَّ به النكاحُ، وعلى الشرطِ الذي أُحِلَّ به لا مُطلقًا، فيكون نكاحُ الرجلِ المرأةَ لا يُحرِّم عليه نكاحَ عمتِها ولا خالتِها بكلِّ حالٍ كما حرَّم اللهُ أمهاتِ النساءِ بكلِّ حالٍ، فتكون العمةُ والخالةُ داخلتين في معنى من أُحِلَّ بالوجهِ الذي أُحِلَّها. به كما يحل له نكاح امرأته إذا فارق رابعة. كانت العمة إذا فُورِقت، إذا فُورِقت، إذا فُورِقت ابنة أخيها، مـ نعم، يعني يعني في التحريم. مسألة النساء المحرمات ذكر آيتي النساء. قال الله جل في علاه: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ﴾ ﴿وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ﴾ ﴿وَخَـٰلَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾ ﴿وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِیۤ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُم مِّنَ﴾ ﴿ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَاۤئِكُمۡ وَرَبَـٰۤئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِی فِی﴾ ﴿حُجُورِكُم مِّن نِّسَاۤئِكُمُ ٱلَّـٰتِی دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ﴾ ﴿تَكُونُوا۟ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ وَحَلَـٰۤئِلُ﴾ ﴿أَبۡنَاۤئِكُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَـٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ﴾ ﴿ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورࣰا﴾ ﴿رَّحِیمࣰا * وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ﴾ ﴿أَیۡمَـٰنُكُمۡ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ﴾ ﴿ذَ ٰ⁠لِكُمۡ﴾ طيب، ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَ ٰ⁠لِكُمۡ﴾ هل تحل؟ الخامسة، هل تحل؟ المرأة مع عمتها، ويعني أن يتزوج بعمة امرأته معها، أو بخالة امرأته معها، بظاهر القرآن يجوز: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَ ٰ⁠لِكُمۡ أَن﴾ ﴿تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَ ٰ⁠لِكُم مُّحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَـٰفِحِینَ فَمَا﴾ ﴿ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةࣰ وَلَا﴾ ﴿جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا تَرَ ٰ⁠ضَیۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِیضَةِ إِنَّ﴾ ﴿ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا﴾ يقول رحمه الله فاحتمل الآية معنيين. أحدهما أن ما سمى الله من النساء محرماً محرم، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه، طيب. الجمع بين المرأة وخالتها، وبقول الله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ﴾ ﴿ذَ ٰ⁠لِكُمۡ﴾ وكان هذا المعنى هو الظاهر من الإجماع، وكان بيناً في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات، يعني الأمهات حرمت تحريماً مطلقاً. لكن ﴿وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ﴾ في حال إيش؟ الجمع فقط، وإلا إذا ماتت الأخت أو طُلقت جاز أن يتزوج بأختها على عكس تحريم الأمهات والبنات والأخوات، فهذا تحريم مطلق دائم أبدي، فكان ما سمى حلالاً حلال، وما سمى حراماً حرام، وما نهى عن الجمع بينه من الأختين كما نهى عنه، يعني إذا الحرام في الجمع بين الأختين ليس أن يَتَزَوَّجُ إِحْدَى الأُخْتَيْنِ، إِنَّمَا الحَرَامُ إِيشْ؟ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ فِي النَّهْيِ عَنِ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا حُرِّمَ الجَمْعُ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الانْفِرَادِ حَلَالٌ فِي الأَصْلِ، يَعْنِي هُوَ سَيَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فُلَانَةَ، طَيِّبْ إِذَا تَزَوَّجَ فُلَانَةَ حَلَالٌ، وَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فُلَانَةَ وَحْدَهَا حَلَالٌ، لَكِنْ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الاِثْنَتَيْنِ هَذَا هُوَ التَّحْرِيمُ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الأُمَّهَاتِ وَالبَنَاتِ وَالعَمَّاتِ وَالخَالَاتِ وَالخَالَاتِ مُحَرَّمَاتٌ فِي الأَصْلِ، هَذَا تَحْرِيمٌ أَبَدِيٌّ دَائِمٌ، لَكِنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ التَّحْرِيمُ فِي الجَمْعِ فَقَطْ وَلَيْسَ فِي الزَّوَاجِ مِنْ إِحْدَاهُمَا، المُحَرَّمُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ} ذَلِكُمْ مِمَّا سَمَّى تَحْرِيمَهُ فِي الأَصْلِ، {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا} {وَرَاءَ ذَلِكُمْ} أَيْ أُحِلَّ مَا دُونَ الأُمَّهَاتِ وَالبَنَاتِ وَالعَمَّاتِ وَالـ وَالخَالَاتِ وَمَنْ هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، لِأَنَّهُ حَرَّمَ الأُمَّ مِنَ الرَّضَاعِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الرَّضَاعِ، إِذَا الأُمُّ وَالأُخْتُ وَالعَمَّةُ وَالخَالَةُ أَنْ يُنْكَحْنَ بِالوَجْهِ الَّذِي حَلَّ بِهِ النِّكَاحُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ أَوْ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ بِالوَجْهِ الَّذِي حَلَّ بِهِ النِّكَاحُ، بِهَذَا قَدِ انْتَهَيْنَا مِنَ الجُزْءِ الأَوَّلِ مِنْ أَجْزَاءِ هَذَا الكِتَابِ بِـ تَقْسِيمِ الرَّبِيعِ، الجَمْعُ بَيْنَهُمَا سَيَأْتِي سَيَأْتِي الجَمْعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَالمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، نَعَمْ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلَّ عَلَى هَذَا؟ مَا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَلَامِكَ؟ فَإِنْ يَعْنِي الإِجَابَةَ فَإِنَّ النِّسَاءَ المُبَاحَاتِ لَا يَحِلُّ أَنْ يُنْكَحَ مِنْهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، يَعْنِي هُوَ يُجِيبُ يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ المُبَاحَاتِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْـ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَوْ نَكَحَ خَامِسَةً فُسِخَ النِّكَاحُ يَكُونُ النِّكَاحُ بَاطِلًا وَيَكُونُ زِنًا لَوْ تَزَوَّجَ بِخَامِسَةٍ يَكُونُ زَوَاجُهُ بَاطِلًا فَلَا تَحِلُّ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا بِنِكَاحٍ خَامٍ صَحِيحٍ، وَقَدْ كَانَتِ الخَامِسَةُ مِنَ الحَلَالِ بِوَجْهٍ، وَكَذَلِكَ الوَاحِدَةُ وَبِمَعْنَى قَوْلِ اللهِ {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} بِالوَجْهِ الَّذِي أُحِلَّ بِهِ النِّكَاحُ وَعَلَى الشَّرْطِ الَّذِي أَحَلَّهُ بِهِ لَا مُطْلَقًا يَعْنِي الوَاحِدَةُ حَلَالٌ وَالخَامِسَةُ الخَامِسَةُ حَلَالٌ مِنْ وَجْهٍ لَكِنَّهَا حَرَامٌ بِسَبَبِ مَاذَا؟ بِسَبَبِ أَنَّهَا حُرِّمت من وجهٍ آخر، يعني من وجه، وأُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم، حلال أن يُنكح، ولكن ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للرجل أكثر من أربع، وأن من تزوج بأكثر من أربع في الجاهلية أُمر بطلاق سائره، أن يمسك أربعًا وأن يفارق سائرهن، وعلى الشرط الذي أُحِلَّ به لا مطلقًا، أي أنه لا يزيد على الأربع، وليس أنه يتزوج ما شاء ومن شاء، فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال كما حرم الله أمهات النساء بكل حال، يعني المرأة والخالة، المرأة عفوا، عمة المرأة وخالة المرأة ليس محرمًا بإطلاق كتحريم الأم والأخت، إنما المحرم فيها إيش؟ الجمع بنص السنة وليس بنص القرآن، كما حرم الله أمهات النساء بكل حال، فتكون اله والخالة داخلتين في معنى من أُحِلَّ بالوجه الذي أُحِلَّها به، الوجه الذي أُحِلَّها به ما هو؟ أن يتزوج المر وتموت، وأن يتزوج عمتها أو خالتها، لكن المحرم في في في المرأة مع عمتها وخالتها أن يجمع بينهما، وذلك بالسنة، كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة كانت العمة، إذا فارقت ابنة أخيها حلت، يعني كما أنه يحرم عليه الخامسة ويكون زواجه بها باطلًا ويجب فسخه، كذلك زواج العمة مع ابنة أخيها أو الخالة مع ابنة أختها هذا الزواج يكون باطلًا ويفسخ إلا إذا طلق بنت بنت أخيها أو بنت أختها التي كانت معه أو ماتت أو ماتت وتزوج هو بعمتها أو بخالتها، إذا دلت السنة ليس على تحريم زواج عمة المرأة وخالاتها، إنما دلت على ماذا؟ على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فزواج زواج عمة الزوجة وزواج خالة الزوجة ليس محرمًا بإطلاق، إنما كتحريم نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة، إنما هو مقيد بماذا؟ بأن تجمع بين ابنة أخيها أو ابنة أختها، نعم. تفضل، قال رحمه الله تعالى في محرمات الطعام، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وَسَلِّمْ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَاحْتَمَلَتِ الْآيَةُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَلَّا يُحَرَّمَ عَلَى طَاعِمٍ أَبَدًا إِلَّا مَا اسْتَثْنَى اللَّهُ، وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي جَاءَ الَّذِي إِذَا وُجِّهَ رَجُلٌ مُخَاطِبًا بِهِ كَانَ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُهُ غَيْرُ مَا سَمَّى اللَّهُ مُحَرَّمًا، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ أَظْهَرُ الْمَعَانِي وَأَعَمُّ وَأَغْلَبُهَا، وَالَّذِي لَوِ احْتَمَلَتِ الْآيَةُ مَعْنًى سِوَاهُ كَانَ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَلْزَمُ أَهْلَ الْعِلْمِ الْقَوْلُ بِهِ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى غَيْرِهِ مِمَّا تَحْتَمِلُهُ الْآيَةُ فَيَقُولُ هَذَا مَعْنًى لَا فَيَكُونُ هَذَا مَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يُقَالُ بِخَاصٍّ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةٍ إِلَّا إِلَّا بِدَلَالَةٍ فِيهِمَا أَوْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا يُقَالُ بِخَاصٍّ حَتَّى تَكُونَ الْآيَةُ تَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَا ذَلِكَ الْخَاصُّ فَأَمَّا مَا لَمْ تَكُنْ مُحْتَمِلَةً لَهُ فَلَا يُقَالُ فِيهَا بِمَا لَمْ تَحْتَمِلِ الْآيَةُ، وَيَحْتَمِلُ قَوْلُ اللَّهِ قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ مِنْ شَيْءٍ سُئِلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ، وَيَحْتَمِلُ مِمَّا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ وَهَذَا أَوْلَى مَعَانِيهِ اسْتِدْلَالًا بِالسُّنَّةِ عَلَيْهِ كَوْنُ غَيْرِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ نَعَمْ فِي هَذَا الْفَصْلِ يُبَيِّنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ فَهِمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ كُلَّ مَا سُئِلَ وَالَّذِي ذُكِرَ فِي الْآيَةِ فَهُوَ حَلَالٌ فَهَذَا حَقٌّ إِلَّا إِذَا اسْتَثْنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَعْتَقِدَ خُصُوصِيَّةَ شَيْءٍ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ خَاصٌّ أَو خُصَّ بِشَيْءٍ إِلَّا إِذَا دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِهَذَا التَّخْصِيصِ أَوْ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا التخصيص فقول قال الله جلَّ في عُلاه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ الدم المسفوح؛ لأنَّ مثلاً في أثناء ذبح الدجاج أو ذبح الشياه قد تبقى يعني شيء يسير يعني من الدماء في داخل هذا، فهذا مما يعني عُفي عنه، ﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ يعني هذا الفسق والخروج عن الطاعة بأنه أُريد به غير وجه الله سبحانه وتعالى يقول فاحتمل الآية معنيين أحدهما أن لا يحرم على طاعم أبداً إلا ما استثنى الله، يعني ما يوجد شيء حرام إلا ما استثنى الله عز وجل، وهذا المعنى الذي إذا وُجِّه رجل مخاطباً به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرماً، وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعم وأغلبها، والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو الذي كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به، يعني لو وُجد قول آخر، يعني لو الآية تحتمل معنى آخر لكان على أهل العلم أن يوضحه أن يبينوه، إلا أن تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية، يعني الآية تحتمل شيئاً فيجب على أهل العلم أن يقولوا به، فإذا كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الاحتمال أو يخصص هذا الاحتمال أو تبين أن المقصود أن المقصود شيء غير المتبادر إلى الذهن من الآية، فعند ذلك يجب أن يقال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى، يعني إذا وجدت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح المراد من الآية فعلى العالم أن يقول هذا مراد ربنا من الآية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، لا يجوز أن يقال هذا خاص هذا مخصوص إلا بدليل واضح بين، ولا يقال بخاص حتى تكون كون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، يعني إذا كانت الآية تحتمل فعند ذلك يجوز أن نقول أنها يراد بها الخاص أو أنها أتت بهذا الخص، أما إذا كانت لا تحتمل هذا هذا المراد فلا يجوز أن يقال به، فإما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية، ويحتمل قول الله: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غير يعني تحتمل ما سئل عنه الرسول عليه السلام دون غيره، ما لم يسأل عنه أو تحتمل مما كنتم تأكلون، ويحتمل مما كنتم تأكلون وهذا أولى معانيه استدلالًا بالسنة عليه دون غيره. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عائذ بن عبد الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل عن كل ذي ناب من السباع، هذا لم يرد في الآية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ذي ناب من السباع محرم. أخبرنا مالك ابن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم لهم بما يحرم مما لم يأتِ نصه في القرآن الكريم فكان هذا مخصصًا لعموم الآية، كان هذا مخصصًا لعموم الآية. نعم، قال رحمه الله تعالى فيما ينسب عنه المعتدة من الوفاة، قال الله هو لحظة قلنا هذه العناوين من الشيخ رحمه الله تعالى عليه وليس من الشافعي. نعم قال الله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن إذا بلغن فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ولم يذكر شيئًا تجتنبه في العدة، قال فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب، وكانت تحتمل أن تُمسَك عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج، عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحًا لها قبل العدة من طيبٍ وزينة، فلما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره، كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة، والإمساك عن الأزواج والسكن في بيت زوجها بالكتاب، ثم السنة، واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها كما بينت الصلاة والزكاة والحج، واحتملت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سنَّ في ما ليس فيه نص حكم، نص حكم لله، سنَّ في ما ليس فيه نص حكم لله. نعم. يعني ماذا يحرم على المعتدة من الوفاة؟ ما هو الشيء الذي لا تفعله؟ قال الله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ يقول رحمه الله: فذكر الله جل في علاه أن على المتوفى عنهن عدة، على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغن فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني إذا كانت تتزين بحسب وضع عصرها ووضع مثلها فلا حرج إذا حلت من العدة وانقضت عدتها ولم يذكر شيئًا تجتنبه في العدة، ما هي الأشياء التي تجتنبها وتحرم عليها؟ قال: فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب، يعني يحرم عليها الزواج وأن تجلس في بيته، هذا نص القرآن: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ ﴿وَعَشْرًا﴾ يعني تجلس في بيتها لا تخرج إلا للحاجة والضرورة أربعة أشهر وعشرًا وأن لا تتزوج، هذا الذي يحرم عليها بالقرآن، وكانت تحتمل أن تُمسَك عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمْسَاكٌ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا كَانَ مُبَاحًا لَهَا قَبْلَ. العِدَّةِ مِنْ طِيبٍ وَزِينَةٍ، يَعْنِي الْآيَةُ تَحْتَمِلُ أَنَّهَا إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ عَنِ الْأَزْوَاجِ فَقَطْ، أَوْ أَنْ تُمْسِكَ عَنْ الْأَزْوَاجِ عَمَّا يَرْغَبُ فِيهَا الْأَزْوَاجُ مِنْ طِيبٍ وَزِينَةٍ، يَعْنِي هَلِ الْمُعْتَدَّةُ إِذَا خَرَجَتْ مَثَلًا تَتَزَيَّنُ؟ الْقُرْآنُ يَقُولُ لَا تَخْرُجُ وَلَا تَتَزَوَّجُ، وَإِنْ خَرَجَتْ كَيْفَ تَخْرُجُ؟ فَأَتَتِ السُّنَّةُ وَوَضَّحَتْ، فَلَمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ الْإِمْسَاكَ عَنِ الطِّيبِ وَغَيْرِهِ، كَانَ عَلَيْهَا الْإِمْسَاكُ عَنِ الطِّيبِ وَغَيْرِهِ بِفَرْضِ السُّنَّةِ، إِذَا الْقُرْآنُ فَرَضَ عَلَيْهَا الْإِمْسَاكَ عَنِ الْأَزْوَاجِ وَالْمَكْثَ فِي الْبُيُوتِ هَكَذَا، وَأَتَتِ السُّنَّةُ بِفَرْضِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، مَنَعَتْهَا مِنَ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، وَإِلَّا لَوْ لَمْ تَأْتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ لَكَانَ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ وَتَتَزَيَّنَ، وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَزْوَاجِ وَالسُّكْنَى فِي بَيْتِ زَوْجِهَا بِالْكِتَابِ ثُمَّ بِالسُّنَّةِ، يَعْنِي أَنْ تَجْلِسَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ بَيْتًا لِزَوْجِهَا وَالَّذِي مَاتَ فِيهِ يَعْنِي أَوِ الَّذِي بَلَغَهَا خَبَرُهُ وَهِيَ فِيهِ، فَهِيَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ، وَإِنْ خَرَجَتْ تَخْرُجُ لِلْحَاجَةِ أَوْ الضَّرُورَةِ. طَيِّبٌ فَأَتَى الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِ الْأَزْوَاجِ وَالسُّنَّةُ بِأَنْ تَمْكُثَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَاحْتَمَلَتِ السُّنَّةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَا احْتَمَلَتْ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ بَيَّنَتْ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ إِمْسَاكُهَا كَمَا بَيَّنَتِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَاحْتَمَلَتْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ حُكْمٍ لِلَّهِ، يَعْنِي يَحْتَمِلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ بَيَّنَتْ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفِيَّةَ الْإِمْسَاكِ، أَوْ أَنَّهَا أَتَتْ بِحُكْمٍ جَدِيدٍ لَمْ تَأْتِ بِهِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، يَعْنِي السُّنَّةُ هُنَا فِي تَحْرِيمِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ وَفِي فَرْضِيَّةِ مَكْثِهَا فِي الْبَيْتِ، إِمَّا أَنَّهَا أَتَتْ بِحُكْمٍ زَائِدٍ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَنَّهَا أَتَتْ بِمَا يُبَيِّنُ كَيْفِيَّةَ الْإِمْسَاكِ فِي الْبُيُوتِ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، فَبَيَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَتَطَيَّبُ وَلَا تَتَزَيَّنُ وَأَنَّهَا تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَيْسَ فِي غَيْرِهِ. طَيِّبٌ بَابُ الْعِلَلِ فِي فِي الْأَحَادِيثِ بَابُ الْحَقِّ بَابٌ طَوِيلٌ وَمَوْضُوعٌ كَبِيرٌ. يعني بابٌ طويلٌ يتحدث فيه عن عِلَلِ الأحاديث. وعن كيفية الجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب بابٌ كبيرٌ وبابٌ طويل، فإن شاء الله نقف عنده. إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم محمد.
